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  344القرار  عدد 
  25/06/2013الصادر بتاريخ 

  4807/1/5/2012في الملف المدني عدد 

  

 عدم الجواب. –دفع  –حجب الشمس والهواء  –ضرر التكشف 
لم تجب المحكمة على دفوع الأطراف وتبنت الخبرة بقولها أن البناء 

للتصميم والرخصة على الرغم من أن الجهات المختصة أكدت  مطابق
مخالفته لقانون التعمير وللرخصة المسلمة لأنه تسبب في أضرار متعددة 
متمثلة في حجب الشمس والهواء والتكشف على غرف النوم وعدم ترك 

 المسافة القانونية بين السور الفاصل بين البنايتين.
 نقض وإحالة

 
 وطبقا للقانونباسم جلالة الملك 

 وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القـرار المطعـون فيـه أن الطالـب 
تقدم بمقال أمام ابتدائية فاس عرض فيه أنه يملك الأرض موضوع الرسم 

الكائنة بفاس والمشتملة على فيلا ذات طابق واحـد  12105/07العقاري 
ملك المطلوبات بحوالي ثمانية أمتار طبقـا  محاطة بحديقة تبعد عن سور حد

للتصميم المرخص به ، وأن هؤلاء شيدن فوق ملكهن فيلا بطريقـة مخالفـة 
للرخصة المصادق عليها حيث أقمن بناء عشوائيا مكونا من سفلي وطابقين 
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أول وثان وامتد هذا البناء إلى الجهة المخصصة للحديقة في منطقة الرجـوع 
الطالب وسكناه بحيث لم يتركن المسافة العازلـة التـي الخلفية لسور حديقة 

تقدر بثمانية امتار بـين البنايـة والسـور الفاصـل بـين الطـرفين وأصـبحت 
بنايتهن المذكورة ملتصقة بسور حديقته وسكناه وتطل مبـاشرة عـلى ملكـه 
وأدى ذلك إلى حجب الرؤيا ودخول الشمس والهواء إلى سكناه بالإضـافة 

انطلاقا من سطح بناية المطلوبـات إلى داخـل حديقـة إلى حدوث التكشف 
الطالب وغرف سكناه ، كما قمن بفتح باب خلفية بدون ترخيص من جهة 
المدخل الرئيسي للطالـب ممـا أدى إلى المسـاس بحرمتـه ومضـايقة مـدخل 
سكناه ملتمسا الحكم برفع الضرر وذلك بإزالة البناء العشـوائي المخـالف 

ي يطل على ملكه . وبعد تقديم الجواب وإجراء للتصميم المرخص به والذ
خبرة وانتهاء الردود قضت المحكمة برفض الطلب بحكـم أيـد اسـتئنافيا 

في الملـف  25/01/2011بقرار نقضه المجلس الأعلى ( سـابقا ) بتـاريخ 
بعلة أن ترخيص السلطات المعنية لا يمنـع مـن  712/1/5/2010المدني

ن ق ل ع وأن المحكمة لم تتحقق ممـا إذا م 91الادعاء بالضرر طبقا للفصل 
كان التصاق بناء الطرفين دون أي فاصل ينطوي على ضرر التكشـف مـن 
عدمه . وبعد الإحالة صدر القرار المطعون فيه حاليا بالنقض بإلغاء الحكـم 
المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليهن بالزيـادة في علـو السـترة 

 قل عن متر ونصف تحت طائلة غرامة تهديدية .لترتفع عن السطح بما لا ي
حيث يعيب الطاعن على القرار في الوسيلة الثالثة عدم الجـواب عـلى 
دفوع الأطراف ذلك أنه التمس في مقاله الاستئنافي إجراء خبرة مضادة على 
يد مهندس معماري أو الوقوف على عين المكان للتأكد من عدم موضـوعية 

فتها للحقيقة ، والمحكمة لم تجب على ذلـك الـدفع خبرة بنزاكور أمين ومخال
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وتبنت الخبرة بالقول أن البناء مطابق للتصاميم والرخصة على الـرغم مـن 
أن الجهات المختصة أكدت مخالفته لقانون التعمير وللرخصة المسلمة لأنـه 
ــواء  ــمس واله ــب الش ــة في حج ــه المتمثل ــددة لبنائ ــبب في أضرار متع تس

م بسكناه وعدم ترك المسافة القانونية بـين السـور والتكشف على غرف النو
 الفاصل بين البنايتين .

حقا ذلك أن الحكم بتعلية السترة لمنع ضرر التكشف مشرـوط بعـدم 
حجب ولوج الشمس والهواء لسكن الطالب وهو ما لم يتأكـد منـه القـرار 

 لنقضه.المطعون فيه وكان ما بالوسيلة واردا عليه ومبررا 
 لهذه الأسباب

بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضـية عـلى  قضت محكمة النقض
نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئـة أخـرى طبقـا للقـانون وتحميـل 

 الصائر.المطلوبات 
كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمـة المصـدرة لـه ، إثـر 

           الحكم المطعون فيـــه أو بطرته .                              
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعـلاه 

   بالرباط.بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض 

    


